إعلاء السنن أقل النفاس وأكثره ۳0۹ 


حمسة عشر يوما بالإجماع . وبحوه فى التهذيب» وقال القاضى أبو الطيب: أجمع الناس 
غل أن أقل الطهر خمسة عشر يوماء وقال النووى:. دعوى الإجمع عر يخ ٠‏ لأن 
الخلاف فيه مشهورء فإن او وإسحاق أنكرا التحديدء فقال أحمد: الطهربين 
الحيضتين على ما يكون وقال إسحاق: : توقيفهم الطهر بخمسة عشر غير ضحيح " اھ 
(:» قلت: لعل مدعى الإجماع أراد قول جمهور أهل ا به» ولا شك فى 
صحته» فإن من خالفه لا يتجاوز عدده الإثنين أو الأربعة. ‏ 

وقال الإمام أبو بكر الرازى الجصاص فى أحكام القرآن له: ” وأيضا فإن طريق 
إثبات مقدار الطهر التوقيف أو الاتفاق » وقد ثبت باتفاق فقهاء السلف أن خمسة عشر 
یوما يكون طهرا صحيحاء واحتلفوا فيما دونهاء وقفنا عند الاتفاق ولم تثبت ما دونها 
طهرا لعدم التوقيف والاتفاق فيه وأما ما حكى عن يحيى ابن أكثم من تقديره الطهر 
تسعة عشر يوما فإنه يفسد من وجوه أحدها أن اتفاق السلف قد سبقه فى كون الطهر 
ی وخر فلاايكون اا علوي > ولأن من تقدمه اخختلفوا فيه علي ثلاثة أوجه: قال 
عطاء: :في عر ودا وقال سعد بردب جبير: ثلاثة عشر يوماء وقال مالك فى بعض 
الروايات: جمسة عشرء وفى TT‏ 
جهة أنه أثبت مقدارا من غير.توقيف ولا اتقاق وذلك غير جائز قيما هذا وغه“ 
0 قلت: فأحمد وإسحاق أيضا محجوجان بإجماع من قبلهماء وهذا مما يدل 
على صحة ما رواه أبو داود النخعى أن أقل الطهر خمسة عشر يوماء وعمل جمهور 
العلماء بالحديث دليل على قوة أصله كما فى التعقبات على الموضوعات للسيوطى ردا 
على ابن الجوزى حيث أورد حديث ابن عباس رضى الله عنه ”من جمع بين الصلاتين 
من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر“ فى الموضوعات وقال: حسين بن قيس يلقب 
حنشا كذبه أحمد اه فتعقبه السيوطى بأن الحديث أخرجه الترمذى وقال: والعمل على 
هذا الحديث عند أهل العلم» فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم؛ وقد 
: مع رما ال ال ن¿ لم يكن له إسناد 


- : يعتمد على مثله اهد“ (ص؟1١)‏ . 


قلت فكذلك ما روآه یو داو 50 مذة الطهرء وإن لم يكن إسناده ما 


